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الخسارة الاقتصادية المحضة الناجمة عن الإهمال والتعويض عنها في 
القانون الإنكليزي: دراسة مقارنة

 يونس صلاح الدين المختار 

كلية القانون والعاقات الدولية - جامعة جيهان

 أربيل - العراق

تاريخ الاستلام: 23-10-2018                                           تاريخ القبول: 2018-12-20   

ملخص البحث: 

تعــد الخســارة الاقتصاديــة المحضــة أحــد أنــواع الضــرر الناجــم عــن الخطــأ المدنــي عمومــاً، 
وعــن خطــأ الإهمــال علــى وجــه الخصــوص، والتــي تضمنتهــا الشــريعة العامــة الإنكليزيــة غيــر 
المكتوبــة ذات الأصــل العرفــي، والمبنيــة علــى الســوابق القضائيــة للمحاكــم الإنكليزيــة. إذ ضمــت 
هــذه الشــريعة ثاثــة أنــواع رئيســة مــن الضــرر هــي الضــرر المــادي، والضــرر النفســي الــذي 
ينجــم عــن الصدمــة العصبيــة. والخســارة الاقتصاديــة التــي تصنــف بدورهــا إلــى نوعيــن لاحقــة 
ــة  ومحضــة. وكان القضــاء الإنكليــزي يعــارض فــي الســابق التعويــض عــن الخســارة الاقتصادي
المحضــة، إلا أنــه مــا لبــث أن غيــر موقفــه الرافــض تجاههــا وســمح بالتعويــض عنهــا اســتناداً علــى 
الســوابق القضائيــة الصــادرة عنــه. أمــا بالنســبة إلــى القانــون المقــارن، والمتمثــل فــي هــذه الدراســة 
ــن  ــن المدنيي ــنة 1985، والقانوني ــم )5( لس ــادي رق ــي الاتح ــة الإمارات ــات المدني ــون المعام بقان
المصــري رقــم )131( لســنة 1948 والعراقــي رقــم )40( لســنة 1951. فإنــه لــم ينــص علــى هــذا 
النــوع مــن الأضــرار صراحــة، إلا أنــه يمكــن التعويــض عنــه اســتناداً علــى القواعــد العامــة فــي 

هــذه القوانيــن، والتــي أخــذت بمبــدأ التعويــض الكامــل عــن الضــرر المــادي.

الكلمــات الدالــة: الخســارة الاقتصاديــة المحضــة، خطــأ الإهمــال، الخســارة الاحقــة، قانــون 
الأخطــاء المدنيــة. 
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المقدمة 

أولاً: مدخل تعريفي بموضوع البحث:

 )Tort( تعــد الخســارة الاقتصاديــة المحضــة أحــد أنــواع الضــرر الناجــم عــن الخطــأ المدنــي
عمومــاً، وعــن خطــأ الإهمــال علــى وجــه الخصــوص. وقــد تضمنــت الشــريعة العامــة الإنكليزيــة 
ــذي يصنــف إلــى ضــرر شــخصي أو  ــة أنــواع رئيســة مــن الضــرر هــي الضــرر المــادي ال ثاث
ــم عــن الاقتصاديــة الصدمــة  ــرر النفســي الــذي ينج جســدي وضــرر يصيــب الأمــوال. والض
العصبيــة التــي يتعــرض لهــا المدعــي نتيجــة إهمــال المدعــى عليــه. وتصنــف الخســارة بدورهــا 
إلــى خســارة اقتصاديــة لاحقــة تنشــأ عــن الضــرر المــادي وترتبــط بــه ارتباطــاً مباشــراً، وخســارة 
اقتصاديــة محضــة لا ترتبــط بالضــرر المــادي مباشــرة. وكان القضــاء الإنكليــزي قــد تبنــى موقفــاً 
متشــدداً تجــاه التعويــض عــن الخســارة الاقتصاديــة المحضــة، مســتنداً فــي موقفــه علــى مجموعــة 
مــن الحجــج. إلا أنــه ســمح لاحقــاً بالتعويــض عنهــا فــي حــالات محــددة وعلــى نطــاق ضيــق. أمــا 
بالنســبة إلــى القانــون المقــارن المتمثــل فــي هــذه الدراســة بقانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي 
الاتحــادي رقــم )5( لســنة 1985، والقانونيــن المدنييــن المصــري رقــم )131( لســنة 1948 
ــن الأضــرار صراحــة.  ــوع م ــذا الن ــى ه ــص عل ــم ين ــه ل ــم )40( لســنة 1951. فإن ــي رق والعراق
إلا أنــه يمكــن التعويــض عنــه لعــدم وجــود مــا يحــول دون ذلــك فــي القواعــد العامــة فــي القوانيــن 

الثاثــة الســالفة الذكــر. 

ثانياً: أسباب اختيار موضوع البحث:

ــة المتحــدة  ــة الإمــارات العربي ــار قوانيــن كل مــن مصــر ودول  إن الســبب الرئيــس فــي اختي
والعــراق لمقارنــة تشــريعاتها بالقانــون الإنكليــزي، هو أن هذه التشــريعات تنتمي فــي معظم تكوينها 
إلــى المدرســة الاتينيــة، علــى الرغــم مــن تأثــر قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي الاتحــادي في 
أغلــب مصطلحاتــه وتركيباتــه بالفقــه الإســامي بشــكل رئيــس)1(، وتأثــر القانــون المدنــي العراقــي 
ــا  ــيما الفرنســي)2(. بينم ــي لاس ــه الغرب ــره بالفق ــن تأث ــل، فضــاً ع ــه الجلي ــذا الفق ــا به ــد م ــى ح إل
ــإن  ــي ف ــى المدرســة الإنكلوسكســونية )Common Law(، وبالتال ــزي إل ــون الإنكلي ــى القان ينتم
الغــرض الرئيــس مــن البحــث هــو المقارنــة بيــن المدرســتين الانكلوسكســونية والاتينيــة مــن حيــث 

موضــوع الدراســة. 

عدنان سرحان، المصادر غير الإرادية لالتزام )الحق الشخصي(– الفعل الضار–الفعل النافع – القانون– في   )1(

الفقه الإسامي، دراسة معززة بأحدث توجهات القضاء  المدنية الإماراتي وفقا لأصوله من  المعامات  قانون 
الإماراتي، )الشارقة: مطبعة الجامعة،1431ه- 2010م(، ط1، ص11. 

عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني مصادر الالتزام مع المقارنة بالفقه الإسلامي، )بغداد: شركة   )2(

الطبع والنشر الأهلية،1382ه- 1963م(، ج1:، ص423. 
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ثالثاً: مشكلة البحث:

 تكمــن مشــكلة البحــث فــي القصــور الــذي إعتــرى موقــف القوانيــن العربيــة المقارنــة الثــاث 
الإماراتــي والمصــري والعراقــي بســبب عــدم وضــع تنظيــم قانونــي يحــدد بدقــة أنــواع الخســارة 
ــى الرغــم مــن أن هــذه  ــا التعويــض عنهــا. عل ــي يمكــن فيه ــة المحضــة، والحــالات الت الاقتصادي
القوانيــن أجــازت ضمنيــاً التعويــض عــن هــذا النــوع مــن الأضــرار، بســبب تبنيهــا لمبــدأ التعويــض 
ــه وهــو  ــة المحضــة أحــد عنصري ــل الخســارة الاقتصادي ــذي تمث ــادي ال الكامــل عــن الضــرر الم

الكســب المالــي الفائــت. 

رابعاً: نطاق البحث:

 يتســع نطــاق هــذه الدراســة ليشــمل البحــث فــي مفهــوم الخســارة الاقتصاديــة المحضــة فــي 
ــا  ــا وتطوره ــا وخصائصه ــة تعريفه ــق دراس ــن طري ــك ع ــارن، وذل ــزي والمق ــن الإنكلي القانوني

ــا. ــض عنه ــان أهــم حــالات التعوي ــم بي التاريخــي ث

خامساً: منهجية البحث:

ــاول  ــي يح ــكلة الت ــاره والمش ــباب اختي ــة البحــث وأس ــة بأهمي ــات المتعلق ــع المعطي أزاء جمي
معالجتهــا، فقــد انتهجــت الدراســة مناهــج البحــث العلمــي القانونــي التحليلــي الوصفــي والمقــارن. 
وذلــك بإجــراء تحليــل وصفــي معمــق للخســارة الاقتصاديــة المحضــة وحــالات التعويــض عنهــا في 
القانونيــن الإنكليــزي والمقــارن. مــع مقارنــة موقــف القانــون الإنكليــزي بموقــف القوانيــن الثاثــة 

الإماراتــي والمصــري والعراقــي مــن هــذه المســألة. 

سادساً:خطة البحث:

 في ضوء ما تقدم فقد توزعت هذه الدراسة على مبحثين وكما يأتي: 

المبحــث الأول: ماهيــة الخســارة الاقتصاديــة المحضــة الناجمــة عــن الإهمــال فــي القانونيــن 
الإنكليــزي والمقــارن.

المبحــث الثانــي: حــالات التعويــض عــن الخســارة الاقتصاديــة المحضــة فــي القانونيــن 
الإنكليــزي والمقــارن. 
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المبحــث الأول: ماهيــة الخســارة الاقتصاديــة المحضــة الناجمــة عــن الإهمــال فــي 
القانونيــن الإنكليــزي والمقــارن

تضمنــت الشــريعة العامــة الإنكليزيــة )Common Law( غيــر المكتوبــة ذات الأصــل 
ــن  ــم م ــة أولًا)1(، ث ــم الإنكليزي ــة للمحاك ــوابق القضائي ــن الس ــا م ــتقت مبادئه ــي اس ــي، والت العرف
ــال  ــأ الإهم ــن خط ــم ع ــي تنج ــرار الت ــن الأض ــواع م ــة أن ــاً)2(. ثاث ــادرة لاحق ــريعات الص التش
)Tort of Negligence( هــي الضــرر المــادي )Physical damage(، والضــرر النفســي 

ــبب  ــي يتس ــة )nervous shock( الت ــة العصبي ــن الصدم ــم ع )Psychiatric damage( الناج

فيهــا إهمــال المدعــى عليــه، والخســارة الاقتصاديــة )Economic Loss(، والتــي تصنــف إلــى 
خســارة لاحقــة )Consequential loss( ترتبــط إرتباطــاً مباشــراً بالضــرر المــادي الذي يتعرض 
ــراً  ــاً مباش ــط إرتباط ــة )Pure Loss( لا ترتب ــة محض ــة أو مالي ــارة اقتصادي ــي، وخس ــه المدع ل
ــواع  ــن الأن ــض ع ــزي بالتعوي ــه القضــاء الإنكلي ــمح في ــذي س ــت ال ــي الوق ــادي. وف بالضــرر الم
الثاثــة الأولــى، إلا أن جــدلًا عميقــاً دار فــي أروقتــه بشــأن إمكانيــة التعويــض عــن النــوع الرابــع 
ــة  ــة ماهي ــإن دراس ــذا ف ــتنا. ل ــو محــل دراس ــذي ه ــة المحضــة، وال ــارة الاقتصادي ــل بالخس المتمث
الخســارة الاقتصاديــة المحضــة الناجمــة عــن الإهمــال تســتلزم منــا التعــرف علــى مفهومهــا وبيــان 
خصائصهــا فــي القانونيــن الإنكليــزي والمقــارن، والمتمثــل فــي دراســتنا هــذه بقانــون المعامــات 
المدنيــة الإماراتــي الاتحــادي رقــم )5( لســنة 1985 والقانونيــن المدنييــن المصــري رقــم )131( 

ــي:  ــا يأت ــم )40( لســنة 1951 وكم ــي رق لســنة 1948 والعراق

المطلب الأول: مفهوم الخسارة الاقتصادية المحضة في القانونين الإنكليزي والمقارن

 إن البحــث مفهــوم الخســارة الاقتصاديــة المحضــة فــي القانونيــن الإنكليــزي والمقــارن يســتلزم 
منــا تعريفــه فــي هذيــن القانونيــن كمــا يأتــي: 

الفرع الأول: تعريف الخسارة الاقتصادية المحضة في القانون الإنكليزي

 يعــرف جانــب مــن الفقــه الإنكليــزي)3( الخســارة الاقتصاديــة المحضــة ضمــن نطــاق 
المســؤولية الناجمــة عــن الخطــأ المدنــي )Tort( بأنهــا كل ضــرر ذي طبيعــة اقتصاديــة محضــة 
ــم  ــة لا تنج ــارة مالي ــه خس ــق ب ــرور، ويلح ــي المض ــه المدع ــرض ل )Purely economic( يتع

)1(  حسان عبد الغني الخطيب، القانون العام، ) بيروت: منشورات زين الحقوقية،1433ه- 2012م(، ط1، ص7

)2( Cathy J. Okrent, Torts and personal injury law, )New York, DELMAR,)1437-2015 , 

4th, ed. P.3

)3( Catherine Elliott & Frances Quinn, Tort law, )London, Longman8 ,)1433-2011 ,th , 

ed, P.26.
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ــوال  ــق بالأم ــي تلح ــرار الت ــخصية )Personal injury( أو الأض ــرار الش ــن الأض ــرة ع مباش
ــط بالضــرر الشــخصي أو  ــذي لا يرتب )property damage( . ويعرفهــا آخــر بأنهــا الضــرر ال

المــادي الــذي يتعــرض لــه المدعــي، وتتضمــن الخســائر والنفقــات الماليــة التــي يمكــن أن تلحــق بــه 
أو بغيــره نتيجــة إهمــال المدعــى عليــه)1(. وعرفــت أيضــاً بأنهــا كل ضــرر ذي طابــع مالــي محــض 
)Purely financial( تتأثــر بــه المقــدرة الماليــة )Damage to the pocket( للمدعــي، دون أن 
تلحــق بــه أيــة أضــرار شــخصية أو ماديــة)2(. ويتبيــن مــن هــذه التعاريــف بــأن الخســارة الاقتصاديــة 
ــي يتعــرض  ــة الت ــف عــن الأضــرار الجســدية أو المادي ــوع مــن الأضــرار يختل المحضــة هــي ن
 Consequential( ــة ــة لاحق ــة أو اقتصادي ــارة مالي ــن خس ــا م ــب عليه ــا يترت ــي، وم ــا المدع له
ــاً  ــت طابع ــا ليس ــي، إلا أنه ــع مال ــج ذات طاب ــا نتائ ــت عليه ــى وإن ترتب economic loss(، حت
ماليــاً محضــاً)3(. فعلــى ســبيل المثــال لــو تعــرض المدعــي إلــى حــادث اصطــدام أدى إلــى إصابتــه 
ــال)4(.  ــيارته بإهم ــود س ــر يق ــائق آخ ــأ س ــة خط ــيارته نتيج ــررت س ــا تض ــدية، كم ــرار جس بأض
فالأضــرار التــي تعــرض لهــا المدعــي حتــى وإن اتســمت بطابــع مالــي وأفقــرت الجانــب الإيجابــي 
مــن ذمتــه الماليــة )Financial asset(، إلا أنهــا ليســت ذات طابــع مالــي أو اقتصــادي محــض، 
لأنهــا نشــأت عــن أضــرار ماديــة)5(، كمــا أشــارت التعاريــف الــواردة أعــاه. ويختلــف هــذا النــوع 
ــم يكــن محضــاً، أي إذا كان ناجمــاً عــن  مــن الأضــرار عــن الكســب الفائــت )Lost profit(إذا ل
الضــرر المــادي، حتــى وإن ترتبــت عليــه خســارة ماليــة أو اقتصاديــة. ففــي مثالنــا أعــاه إذا كانــت 
ــن  ــات المضــرور م ــا ف ــو م ــت ه ســيارة المدعــي المتضــررة هــي ســيارة أجــرة، فالكســب الفائ
كســب ســلبه منــه خطــأ المدعــى عليــه المتمثــل بإهمالــه، وهــو مــا ضــاع عليــه مــن أجــر كانــت 
يمكــن أن يجنيــه مــن العمــل بســيارته لــو لــم تتضــرر. وكذلــك لــو كان المدعــي عامــاً وبتــرت يــده 
بســبب إهمــال صاحــب العمــل، أو تعــرض إلــى إصابــة بالغــة منعتــه نهائيــاً مــن العمــل، فالكســب 
ــيجنيها  ــي كان س ــتقبلية )Loss of future earnings( الت ــد المس ــارة العوائ ــل بخس ــت يتمث الفائ
لــولا تلــك الإصابــة. فخســارة العوائــد المســتقبلية لا تعــد خســارة اقتصاديــة محضــة، لأنهــا نشــأت 

)1( Simon Deakin, Angus Johnston and Basil Markesinis, Markesinis and Deakin‘s Tort 
Law, )Oxford, Clarendon Press7 ,)1435-2013 ,th, ed, .P.141.

)2( Paula Giliker and Silas Beckwith, Tort, )London, Sweet & Maxwell, Thomson 
Reuters4 ,)1433-2011 ,th, ed, P.73.

)3( Alastair Mullis and Ken Oliphant, Torts, )New York, Palgrave Macmillan1433  , 

4 ) -2011th , ed, P.53. 

)4( Paula Giliker and Silas Beckwith. op. Cit. P.73. 

)5( Mark Lunney, Donald Nolan and ken Oliphant. Tort Law.Text and Materials, )Oxford, 

Oxford University Press6 ,)1439-2017 ,th, ed, P.381.
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ــد  ــه دخلهــا )Loss of income( أو للعوائ ــه الجســدية)1(. أمــا خســارة عائلت مباشــرةً عــن إصابت
ــل  ــي تمث ــة، فه ــه بســبب الإصاب ــه أو وفات ــولا إصابت ــا ل ــن أن تحصــل عليه ــي يمك المســتقبلية الت
 Merely financial( )2(الخســارة الاقتصاديــة المحضــة ذات الطبيعــة الماليــة أو النقديــة الصرفــة
or pecuniary in nature(. لأنــه ترتــب عليهــا حرمانهــا مــن الحصــول علــى العوائــد أو الكســب 

ــد  ــا تتجس ــي المحــض)3(. كم ــع المال ــع )Expected future profit( ذي الطاب ــتقبلي المتوق المس
الخســارة الاقتصاديــة المحضــة بخســارة المصنــع للأربــاح التــي كان ســيجنيها مــن عمليــة الإنتــاج 
نفســها، أو مــا يعــرف بالخســارة فــي الإنتــاج )Loss of production(، والتــي يمكــن أن تنجــم 
ــى  ــا المدع ــبب فيه ــة تس ــة حادث ــة نتيج ــدة معين ــع لم ــن المصن ــي ع ــار الكهربائ ــاع التي ــن إنقط ع
ــك  ــع تل ــع مــن بي ــي كان ســيجنيها المصن ــاح الت ــف عــن خســارة الأرب ــه. وهــي تختل ــه بإهمال علي
المنتجــات .فالخســارة الاحقــة والكســب الفائــت يمكــن التعويــض عنهمــا بســهولة فــي ظــل القانــون 
ــه هــذا  ــذي يتشــدد في ــت ال ــي الوق ــي أو اقتصــادي، ف ــع مال ــا ذات طاب ــى وإن كانت ــزي، حت الإنكلي
ــالًا  ــزي مث ــه الإنكلي ــة المحضــة)4(. ويســوق الفق ــي التعويــض عــن الخســارة الاقتصادي ــون ف القان
آخــر علــى الخســارة الاقتصاديــة المحضــة يتمثــل بقيــام المدعــي بشــراء منتَــج يتبيــن أنــه معيــب 
)Defective product( نتيجــة عيــب خفــي. فعلــى الرغــم مــن أن المدعــي المضــرور لــم تلحــق 

بــه أيــة أضــرار جســدية أو ماديــة، إلا أنــه أصيــب بضــرر ذي طابــع مالــي محــض يتمثــل بكلفــة 
ــج المعيــب)5(.  ــك المنتَ تصليــح )Cost or repairs( ذل

الفرع الثاني: تعريف الخسارة الاقتصادية المحضة في القانون المقارن

أمــا بالنســبة إلــى القانــون المقــارن، والمتمثــل فــي دراســتنا هــذه، بقانــون المعامــات المدنيــة 
ــم  ــة ل ــن الثاث ــإن هــذه القواني ــي. ف ــن المصــري والعراق ــن المدنيي ــي الاتحــادي، والقانوني الإمارات
تنظــم صراحــة الخســارة الاقتصاديــة المحضــة، إلا أن هــذا النــوع مــن أنــواع الضــرر يمكــن أن 
يدخــل ضمــن نطــاق الضــرر المــادي، والــذي يعرفــه جانــب مــن الفقــه بأنــه الأذى المترتــب علــى 

)1( Simon Deakin، Angus Johnston and Basil Markesinis. op. Cit.P.140.

)2( William. P. Statsky, Torts. Personal Injury litigation, )New York,DELMAR 
CENGAGE learning5 ,)1433-2011 ,th, ed.P.284. see also Tony weir, Introduction to 

Tort Law, )Oxford, Clarendon law series, Oxford University Press2 ,)1427-2006 ,nd , 

ed, P.205. 

)3( Carol Brennan, Tort Law Concentrate. Law Revision And Study Guide, )Oxford, 

Oxford university press4 )1437-2015 ,th, ed, P.34.

)4( Paula Giliker and Silas Beckwith. op. Cit. P.73. 

)5( Linda Edwards, Stanley Edwards, Patricia Kirtely wells, Tort law, )New York, 

DELMAR5 ,)1434-2012 ,th, ed, P.348.
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الإخــال بمصلحــة للمضــرور ذات قيمــة ماليــة)1(. أو هــو كل أذى ملمــوس ومحســوس يتعــرض 
لــه جســد المضــرور أو أموالــه)2(. أو يلحــق خســارة ماليــة بالمضــرور فيترتــب عليــه نقــص فــي 
ذمتــه الماليــة نتيجــة المســاس بحــق مــن حقوقــه الماليــة)3(. ويمكــن أن تتحــدد الخســارة الاقتصاديــة 
المحضــة فــي هــذه القوانيــن المقارنــة الثاثــة، وعلــى وجــه الدقــة، بأحــد عنصــري الضــرر المــادي 
ــذي  ــد ال ــت بالضــرر المرت ــل الكســب الفائ ــت. ويتمث ــي الفائ ــد عنصــر الكســب المال وهــو بالتحدي
يصيــب شــخصاً آخــر بالتبعيــة نتيجــة لإصابــة الشــخص المضــرور)4(. ســواء أكانــت الخســارة التي 
أصابــت المضــرور التبعــي نتيجــة الإخــال بحــق مــن حقوقــه، أم بمصلحــة ماليــة مشــروعة يتمتــع 
ــة الضــرر الأصلــي،  ــد هــو أذى ينعكــس علــى شــخص آخــر غيــر ضحي بهــا)5(. والضــرر المرت
ــة  ــة الفعلي ــرر إنعكاســه)6(، ومناطــه فكــرة الإعال ــة تب ــة أو أدبي ــر بمصلحــة مادي لإرتباطــه بالأخي
أيــاً كان مصدرهــا القانــون أو الواقــع بالنســبة إلــى الضــرر المــادي)7(، وفكــرة المــودة بالنســبة إلــى 
ــر بالذكــر  ــر انعــكاس الضــرر. وجدي ــن لتبري الضــرر الأدبــي)8(. إذ ينبغــي توافــر إحــدى الفكرتي
فــإن الضــرر المــادي يتحلــل إلــى عنصريــن)9( همــا: الخســارة الاحقــة والكســب الفائــت، أي مــا 

عبد الرزاق أحمد السنهوري.الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام. مصادر الالتزام. العقد-  )1(

العمل غير المشروع-الاثراء با سبب-القانون، )الاسكندرية: منشأة المعارف،1425ه- 2004م(، ج1: ، ص 
 .714

عدنان سرحان، المصادر غير الإرادية لالتزام، مصدر سابق، ص75.   )2(

حسن علي الذنون، المبسوط في شرح القانون المدني، الضرر، )عمان: دار وائل للنشر،1427ه- 2006م(، ط1،   )3(

ج1:، ص204. ينظر أيضاًعبد الخالق حسن أحمد، الوجيز في شرح قانون المعامات المدنية لدولة الإمارات 
العربية المتحدة، مصادر الالتزام، ) دبي: منشورات كلية شرطة،1420ه- 1999م(، ط3، ج1:، ص297.

ياسين محمد الجبوري، الوجيز في شرح القانون المدني الأردني، مصادر الحقوق الشخصية، مصادر الالتزامات،   )4(

دراسة موازنة،)عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع،1429ه- 2008م(، ج1:، ص558.

الجديدة،1430ه-  الجامعة  دار  )الاسكندرية:  الالتزام،  مصادر  لالتزام،  العامة  النظرية  سعد،  إبراهيم  نبيل    )5(

2009م(، ص439.

الذهبي  النسر  مطبعة  )القاهرة:  الالتزام،  مصادر  لالتزام،  العامة  النظرية  لطفي،  محمود  حسام  محمد    )6(

للطباعة،1423ه- 2002م(، ط2، ص304. 

حسام الدين كامل الأهواني، النظرية العامة للإلتزام، المجلد الأول، المصادر الإرادية للإلتزام، )القاهرة: جامعة   )7(

عين شمس،1421ه-2000م(، ط3، ج1:، ص81.

يقصد بفكرة المودة رابطة العطف أو الحنان أو المعزة، ولا سيما إذا كان الضرر الأدبي متعلقاً بالعاطفة وليس   )8(

الذي  النفسي  الألم  أو  بالحزن  الحالة  الأدبي في هذه  الضرر  بالشرف والإعتبار والعرض. ويتمثل  أو  بالجسم 
يصيب من له صلة قربى أو عاقة وثيقة بالضحية مما يؤدي إلى تعكير صفو حياة من لحقه ضرر أدبي مرتد. 
لمزيد من التفصيل حول الموضوع ينظر د. محمد حسام محمود لطفي، النظرية العامة، مصدر سابق، ص303 

و 304 ود.حسن علي الذنون، المبسوط في شرح القانون المدني، مصدر سابق، ج1: ص264. 

سعدون العامري، تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية، )بغداد: منشورات مركز البحوث القانونية،1401ه-   )9(

1981م(، ص57.
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لحــق المضــرور مــن ضــرر ومــا فاتــه مــن كســب)1(. وقــد ســار القضــاء فــي هــذا الاتجــاه أيضــاً، 
إذ جــاء فــي أحــد أحــكام محكمــة تمييــز العــراق بأنــه ) يتعيــن أن يكــون تعويــض الضــرر الحقيقــي 
الــذي أصــاب المدعــي شــاماً لمــا لحقــه مــن خســارة ومــا فاتــه مــن كســب بســبب ضيــاع الحــق 
عليــه()2(. وجــاء فــي حكــم لمحكمــة النقــض المصريــة بأنــه ) يشــمل تعويــض الضــرر مــا لحــق 

الدائــن مــن خســارة ومــا فاتــه مــن كســب()3(. 

المطلب الثاني: خصائص الخسارة الاقتصادية المحضة في القانونين الإنكليزي والمقارن

تتســم الخســارة الاقتصاديــة المحضــة الناجمــة عــن الإهمــال فــي القانونيــن الإنكليــزي 
الآتيــة: بالخصائــص  والمقــارن 

ــط  ــرف، ولا ترتب ــدي ص ــي أو نق ــع مال ــة ذات طاب ــة المحض ــارة الاقتصادي ــد الخس أولاً: تع
ــة)4(.  ــة مالي ــت ذات طبيع ــى وإن كان ــة، حت ــدية أو المادي ــرار الجس ــراً بالأض ــاً مباش إرتباط

ــه ينجــم عــن خســائر يتعــرض لهــا المدعــي أو  ــاً: ويتســم هــذا النــوع مــن الأضــرار بأن ثاني
غيــره، كأن يكــون أحــد أفــراد عائلتــه. خافــاً للأضــرار الشــخصية أو الماديــة ومــا يترتــب عليهــا 

مــن خســائر تلحــق بالمدعــي نفســه)5(. 

ــأن نطــاق التعويــض  ــون الإنكليــزي ب ــوع مــن الأضــرار فــي القان ــاً: كمــا يتســم هــذا الن ثالث
 Tort of( ــة الناجمــة عــن خطــأ الإهمــال ــه يبــرز وعلــى نحــو واضــح فــي المســؤولية المدني عن
ــواع  ــع أن ــض عــن جمي ــدم التعوي ــن أن تق ــذه المســؤولية، وببســاطة، يمك Negligence(، لأن ه

الأضــرار التــي يتعــرض لهــا المدعــي، بمــا فــي ذلــك الخســائر ذات الطبيعــة الماليــة المحضــة)6(. 
إلا أنــه قــد يمتــد اســتثناءً إلــى المســؤولية المدنيــة الناجمــة عــن أنــواع أخــرى مــن الخطــأ المدنــي.

زين  منشورات  العربية،)بيروت:  المدنية  القوانين  في  التقصيرية  المسؤولية  بكر،  المجيد  عبد  عصمت   )1(

الحقوقية،1437ه- 2016م( ، ص187.

حكم محكمة تمييز العراق ذو الرقم )383/موسعة أولى/90( في 29/5/1991 ، نقاً عن إبراهيم المشاهدي،   )2(

معين المحامين، القضاء المدني والتجاري، )إربد: عالم الكتب الحديث، 2009(، ج3:، ص329.

نقاً  ص840.  س40   )26/3/1989( في  ق(   56( لسنة   )1556( الرقم  ذو  المصرية  النقض  محكمة  حكم   )3(

الفكر  عالم  مكتبة  )طنطا:  المدني،  القانون  نصوص  على  التعليق  في  المرجع  التواب،  عبد  معوض  د.  عن 
والقانون،1427ه- 2006م( ج3: ص239.

)4( Kirsty Horsey. Erika Rackely, Tort law, )Oxford, Oxford University press1439-  ,

5 )2017th , ed , P.186.

)5( Michael A. Jones, Textbook on Torts, )Oxford, Oxford University Press,)1426-2005, 

8th , ed, p.42.

)6( Alastair Mullis and Ken Oliphant. op Cit .P.53. 
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رابعـاً: ولعـل أهـم مـا تتميـز بـه الخسـارة الاقتصاديـة المحضـة هو ممانعـة القضـاء الإنكليزي 
فـي التعويـض عنهـا، وكأصـل عـام، علـى أسـاس المسـؤولية عـن الخطـأ المدنـي، أو مـا يعـرف 
بالمسـؤولية التقصيريـة، باسـتثناء حـالات معينـة مـن أبرزهـا مـا قضـى بـه الحكـم الصـادر فـي 
قضيـة )Hedley Byrne()1(، والتـي سـوف نقـوم بدراسـتها لاحقـاً. فقـد جرت العادة لـدى المحاكم 
الإنكليزيـة أن يتـم التعويـض عنهـا على أسـاس المسـؤولية العقدية. لذا شـكلت الخسـارة الاقتصادية 
المحضـة غيـر المصحوبـة بأضرار شـخصية أو مادية مشـكلة حقيقيـة واجهت المحاكـم الإنكليزية، 
ولاسـيما في دعاوى المسـؤولية المدنية الناجمة عن الإهمال. لأن دعوى الإهمال تعد وسـيلة وقائية 
لتعويـض المتضـرر عـن الأضـرار الشـخصية والماديـة التـي لحقـت بـه. أمـا الخسـارة الاقتصادية 
المحضـة التـي يتعـرض لهـا الشـخص، فـإن التعويـض عنهـا يتـم ضمـن نطـاق النظـام القانونـي 
للعقـد )Contract law(. ويبـرر جانـب مـن الفقـه الإنكليـزي)2( تعويـض الخسـارة الاقتصاديـة 
المحضـة علـى أسـاس المسـؤولية العقديـة )Contractual liability( بـدلًا عـن المسـؤولية عـن 
الخطـأ المدنـي )Tortious liability( بسـبب وجود فكرة مقابل الالتـزام )Consideration(، إذ 
ينبغـي علـى كل طـرف متعاقـد أن يقـدم مقاباً لالتزام الطـرف الآخر)3(، وهو ما يبـرر قيام المحاكم 
بحمايـة مصالحـه وتوقعاتـه المشـروعة كاملـةً، بمـا فـي ذلـك الخسـارة الاقتصاديـة المحضـة التـي 
 .)Breach of contract action( قـد يتعـرض لهـا. وذلـك عـن طريـق دعـوى الإخـال بالعقـد
فالعقـد وسـيلة فاعلـة تمنـح المتعاقديـن درجـة كبيـرة مـن الوضـوح واليقيـن )Certainty()4(. ففـي 
قضيـة )Donoghue v. Stevenson 1932( مثـاً)5(، تمثـل واجـب اتخـاذ الحيطـة والحرص أو 
بـذل العنايـة المفـروض علـى عاتـق المدعـى عليـه المنتـج بالامتنـاع عن إحـداث أضرار شـخصية 
للمدعيـة المسـتهلكة)6(، والتـي نجمـت عـن تنـاول المشـروبات الغازيـة الملوثـة، وتمثلـت بإصابـة 
المدعيـة السـيدة )Donoghue( بصدمـة عصبيـة والآم في المعدة، بعد أن سـكبت شـراب الزنجبيل 

)1( Jenny Steele, Tort Law Text cases and Materials, )Oxford, Oxford University 

Press3 ,)2014 1436-,rd , ed, P.336.

)2( John Cooke, Law of Tort, )London, Financial Times, Pitman Publishing,)1420-1999 , 

4th, ed, P.58. 

)3(  طلبة وهبة خطاب ، مقابل الإلتزام بالوعد في القانون الأنكلوأمريكي ، )القاهرة: دار الفكر العربي،1399ه- 

1979م(، ص10

)4( Catherine Elliott and Frances Quinn. op. Cit. P.26.

لمزيد من التفصيل حول القضية ينظر الموقع الألكتروني :  )5(

https//:en.wikipedia.org/wiki/Donoghue_v_Stevenson 

تاريخ آخر زيارة 12/6/2018  

)6( John wilman, Brown: GCSE Law ,)London, Thomson, Sweet and Maxwell1426-  ,

9 ,)2005th, ed, P.210.
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مـن القـارورة فـي قـدح، وشـاهدت قوقعـة متفسـخة فـي القـارورة، فصرخت فزعاً وسـقطت مغشـياً 
عليهـا. أمـا الأضـرار التـي أصابـت مابـس المدعيـة بسـبب التقيـؤ والبقع التـي تركها القـيء نتيجة 
تنـاول شـراب الزنجبيـل الملـوث، فـكان بالإمـكان التعويـض عنهـا كأضـرار ماديـة. ولكـن لـم يكن 
بإمـكان المدعيـة المطالبـة بقيمـة شـراب الزنجبيـل نفسـه، لأنهـا تمثل خسـارة اقتصاديـة محضة، لا 
يمكـن التعويـض عنهـا لعـدم وجـود عقـد بيـن المدعيـة والمدعـى عليـه فـي المنتـج لعدم وجـود عقد 
بيـع بينهمـا. كمـا لـم يكـن بإمكانهـا رفـع الدعوى علـى صاحـب المقهى على أسـاس عقـد البيع، لأنه 
لـم يبـع لهـا المشـروب شـخصياً بـل قامـت صديقتهـا بإبـرام العقد ودفـع الثمن. وقـد تمكنـت المدعية 
مـن رفـع الدعـوى علـى المنتج على أسـاس المسـؤولية المدنية الناجمة عن الإهمـال، وحصلت على 
التعويـض عـن الأضـرار الشـخصية والماديـة دون الخسـارة الاقتصاديـة المحضـة. وجـاء في حكم 
مجلـس اللـوردات بـأن هـذه السـيدة المسـتهلكة للبضاعـة مشـمولة بواجب اتخـاذ الحيطـة والحرص 
مـن لـدن المنتـج، والـذي أخـل بهـذا الواجب. لأن إصابتهـا كانت نتيجة مباشـرة لإهمـال المنتج وهو 

مسـؤول عـن أي ضـرر يصيـب المسـتفيد مـن منتجاته. 

خامســاً: تتمثــل الخســارة الاقتصاديــة المحضــة فــي هــذه القوانيــن المقارنــة الثاثــة الإماراتــي 
ــو الضــرر  ــر. وه ــى الغي ــوت عل ــذي يف ــة، بالكســب ال ــه الدق ــى وج ــي، وعل والمصــري والعراق
المالــي المرتــد الــذي يصيــب شــخصاً آخــر بالتبعيــة نتيجــة لإصابــة المضــرور الأصلــي، ويتمثــل 

بحرمــان غيــره مــن الاســتفادة مــن دخــل المضــرور)1(. 

سادســاً: تنجــم الخســارة الاقتصاديــة المحضــة فــي القانــون الإنكليــزي عــن الإهمــال 
 The Law of( والــذي هــو أحــد الأخطــاء الــواردة فــي قانون الأخطــاء المدنيــة ،)Negligence(

Torts( الــذي يعــد جــزءاً مــن الشــريعة العامــة الإنكليزيــة وأكثرهــا تعقيــداً)2(. ويــراد بــه الإخــال 
ــه تجــاه المدعــي وينجــم عنــه ضــرر  ــه المدعــى علي ــذي يلتــزم ب بواجــب الحــرص أو الحيطــة ال
يلحــق بالمدعــي)3(. ويتحقــق بــإرادة الفعــل دون إرادة النتيجــة)4(. أمــا فــي القانــون المقــارن الــذي 
اســتندت عليــه دراســتنا، فــإن هــذه الخســارة تنجــم فــي ظــل قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي 

عدنان سرحان، المصادر غير الإرادية لالتزام، مصدر سابق، ص81.   )1(

)2( Cathy Okrent, op. Cit, P.20.

)3( Vera Bermingham, Nutshells Tort,)London, Sweet & Maxwell6,)1424-2003,th,ed, 

p.12.  

)4( Ralph Tiernan, Tort in Nutshells, )London, Sweet and Maxwell, 1427-2006(, P.12. 
see also William Buckley & Cathy Okrent, Torts & Personal Injury Law, )New York, 
THOMSON, DELMAR LEARNING, 1425-2004(, 3rd, ed, P.3. and Peter Cane, 
Atiyah‘s Accidents compensation and the law, )Cambridge, Cambridge University 
Press,1427-2006(, 7th, ed.P.40.
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عــن فكــرة الإضــرار)1(، والــذي هــو مجــاوزة الحــد الواجــب الوقــوف عنــده أو التقصيــر عــن الحــد 
ــه الضــرر. وســواء أكان الفعــل  ــاع ممــا يترتــب علي ــه فــي الفعــل أو الامتن الواجــب الوصــول إلي
عمــداً أم نابعــاً عــن مجــرد الإهمــال)2(. أمــا فــي القانــون المدنــي المصــري فإنهــا تنجــم عــن فكــرة 
الخطــأ التقصيــري)3(، والــذي هــو انحــراف فــي ســلوك الشــخص مــع إدراكــه لهــذا الانحــراف)4(، 
ويتكــون مــن عنصريــن الأول موضوعــي وهــو الإخــال بواجــب قانونــي. والثانــي شــخصي وهــو 
إدراك وتمييــز المخــل)5(. فــي الوقــت الــذي ينجــم فيــه هــذا النــوع مــن الضــرر بمقتضــى أحــكام 
القانــون المدنــي العراقــي عــن التعــدي)6(. إذ لــم يقــم هــذا القانــون المســؤولية المدنيــة الناجمــة عــن 
العمــل غيــر المشــروع فــي الأعمــال الشــخصية وكأصــل عــام علــى أســاس فكــرة الخطــأ، ولكــن 
أقامهــا علــى أســاس فكــرة التعــدي)7(، والــذي لا يقابــل الخطــأ بمعنــاه القانونــي )أي بركنيــه المــادي 
والمعنــوي( ، بــل يقابــل الركــن المــادي مــن الخطــأ فحســب)8(. وهــو تجــاوز الحــدود التــي ينبغــي 
علــى الشــخص الالتــزام بهــا فــي ســلوكه، أو صــدور الفعــل الضــار عــن إهمــال أو عــدم تحــرز)9(. 

ــة  ــارة الاقتصادي ــه الخس ــذي تنضــوي تحــت مفهوم ــادي ال ــم الضــرر الم ــا يتس ــابعاً: كم  س
المحضــة فــي القانــون المقــارن بأنــه ينبغــي أن يكــون محققــاً وليــس محتمــاً)10(، ســواء أكان حــالًا، 

نصت المادة )282( من قانون المعامات المدنية الإماراتي على أن )كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير   )1(

مميز بضمان الضرر(.

مدحت محمد محمود عبد العال، نظرة تحليلية لأحكام المسئولية عن الفعل الضار في قانون المعامات المدنية   )2(

ط1،  2010م(،  القانونية،1431ه-  الإصدارات  القومي  المركز  )القاهرة:  المتحدة،  العربية  الإمارات  لدولة 
ص27. 

إرتكبه  من  يلزم  للغير  ضرراً  سبب  خطأ  كل   ( أن  على  المصري  المدني  القانون  من   )163( المادة  نصت   )3(

التعويض(.

)4(  أنور سلطان، الموجز في مصادر الالتزام، )الاسكندرية: منشأة المعارف،1416ه- 1996م(، ص323. 

خالد عبد الفتاح محمد، المسؤولية المدنية، )المحلة الكبرى: دار الكتب القانونية،1430ه- 2009م(، ص102.  )5(

نصت المادة )204( من القانون المدني العراقي على أن ) كل تعد يصيب الغير بأي ضرر آخر غير ما ذكر في   )6(

المواد السابقة يستوجب التعويض(.

حسن علي الذنون، المبسوط في شرح القانون المدني، الخطأ، )عمان: دار وائل للنشر،1427ه- 2006م(، ط1،   )7(

ج2:، ص227. 

عصمت عبد المجيد بكر، النظرية العامة لالتزامات، مصادر الالتزام، )بغداد: الذاكرة للنشر والتوزيع،1432ه-   )8(

2011م(، ط1، ج1:، ص 549 و558 و680

العربية  المدنية  والقوانين  الإسامي  الفقه  بين  مقارنة  دراسة  المدني،  القانون  في شرح  الوسيط  الفضل،  منذر   )9(

والأجنبية معززة بآراء الفقه وأحكام القضاء، ) أربيل: منشورات آراس،1427ه- 2006م(، ط1، ص283. 

فاروق الأباصيري، أحكام المسؤولية التقصيرية في قانون المعامات المدنية الإماراتي، )الشارقة: مكتبة جامعة   )10(

الشارقة،1431ه- 2010م(، ط1، ص34. 
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ــد أذىً  ــذي يع ــي ال ــي المســتقبل)1(. بخــاف الضــرر الاحتمال ــوع ف ــق الوق ــاً. أم محق ــع فع أي وق
غيــر محقــق الوقــوع، ولا يســتحق التعويــض عنــه فــي الحــال، إلا بعــد وقوعــه)2(. كمــا ينبغــي أن 
يصيــب حقــاً أو مصلحــة ماليــة مشــروعة. ومعيــار مشــروعية المصلحــة هــو عــدم مخالفتهــا للنظــام 

العــام أو الآداب)3(. 

المبحــث الثانــي: حــالات التعويــض عــن الخســارة الاقتصاديــة المحضــة فــي 
والمقــارن  الإنكليــزي  القانونيــن 

ــن يمكــن فيهمــا للمحكمــة أن  ــن بارزتي ــة حالتي ــة للمحاكــم الإنكليزي حــددت الســوابق القضائي
تقضــي بالتعويــض عــن الخســارة الاقتصاديــة المحضــة. وبالمقابــل فــإن التعويــض عــن هــذا النــوع 
مــن الأضــرار يمكــن أن تقضــي بــه المحاكــم فــي القانــون المقــارن، والمتمثــل فــي دراســتنا هــذه 
بالقوانيــن الإماراتــي والمصــري والعراقــي، وكمــا أشــرنا ســابقاً، فــي حالــة الكســب الــذي يفــوت 
علــى الغيــر، ويتخــذ صــورة الضــرر المالــي المرتــد. مــع إمكانيــة توســيع نطــاق التعويــض عنــه 
ليشــمل حــالات أخــرى، لعــدم وجــود قاعــدة عامــة تقصــر التعويــض علــى تلــك الحالــة فحســب. 
وســوف نبحــث أولًا فــي حــالات التعويــض عــن هــذا النــوع مــن الأضــرار فــي القانــون الإنكليــزي، 

ثــم فــي حــالات التعويــض عنهــا فــي القانــون المقــارن وكمــا يأتــي:

المطلب الأول: حالات التعويض عن الخسارة الاقتصادية المحضة في القانون الإنكليزي 

ــي  ــتثناءً ف ــة المحضــة اس ــارة الاقتصادي ــن الخس ــض ع ــة بالتعوي ــم الإنكليزي ســمحت المحاك
ــاً  ــاً صارم ــت موقف ــد تبن ــل فق ــا وبالمقاب ــب. إلا أنه ــي هــذا المطل ــا ف ــن ســوف نتطــرق إليهم حالتي
تجــاه التعويــض عــن هــذا النــوع مــن الأضــرار وكأصــل عــام، وعارضــت التعويــض عنــه علــى 
أســاس حجتيــن همــا ضــرورة قصــر التعويــض عنــه علــى أســاس العقــد، وكذلــك مــا يعــرف بالأثــر 
المــدوي أو التموجــي )ripple effect( للخســارة الاقتصاديــة)4(. فقــد كان المبــدأ العــام الســائد لــدى 
المحاكــم هــو عــدم الســماح بالتعويــض عــن الخســارة الاقتصاديــة المحضــة الناجمــة عــن الإهمــال 

رمضان أبو السعود، مصادر الالتزام، )الاسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر،1426ه- 2005م(، ص362.  )1(

حسن علي الذنون ود.محمد سعيد الرحو، الوجيز في النظرية العامة لالتزام، مصادر الالتزام، دراسة مقارنة   )2(

بالفقه الإسامي والمقارن، )عمان: دار وائل للنشر،1423ه- 2002م(، ط1، ج1:، ص268. 

درع حماد، النظرية العامة لالتزامات، مصادر الالتزام، )بيروت: مكتبة السنهوري،1437ه- 2016م(، ج1:،   )3(

ص346 .

)4( Mark lunney and Ken Oliphant, Tort law. Text and Materials, )Oxford,Oxford 

University Press5 ,)1435-2013 ,th, ed, P.375.
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مالــم تقتــرن بأضــرار ماديــة )Physical injuries()1(، لإفتقارهــا إلــى رابطــة الســببية المباشــرة 
ــة  ــة العمدي ــى الأخطــاء المدني ــة )Proximate Causation()2(. وهــو مــا لا ينطبــق عل أو القريب
)Intentional Torts( والتــي يمكــن التعويــض عــن الخســارة الاقتصاديــة الناجمــة عنهــا، حتــى 

ــر  ــي أو غي ــر القانون ــس غي ــي الاحتجــاز أو الحب ــا ف ــة، كم ــة عــدم حــدوث أضــرار مادي ــي حال ف
المشــروع )false imprisonment()3(. إلا أنــه بعــد صــدور حكــم مجلــس اللــوردات فــي قضيــة 
)Hedley Byrne( ســمحت المحاكــم الإنكليزيــة اســتثناءً إقامــة دعــاوى المســؤولية علــى أســاس 

ــن  ــة ع ــة الناجم ــارة الاقتصادي ــي الخس ــى ه ــن: الأول ــي حالتي ــة ف ــة المحض ــارة الاقتصادي الخس
الأقــوال وكذلــك عــن البيانــات الإهماليــة، والثانيــة هــي الخســارة الاقتصاديــة الناجمــة عــن الأفعــال 
ــض عــن الخســارة  ــا التعوي ــن يجــوز فيهم ــن اللتي ــن الحالتي ــي هاتي ــة . وســوف نبحــث ف الإهمالي

الاقتصاديــة المحضــة وكمــا يأتــي:

الفرع الأول: التعويض عن الخسارة الاقتصادية الناجمة عن بيانات إهمالية

 Hedley Byrne & co Ltd v. Heller &( لقــد ســمح الحكــم الصــادر فــي قضيــة  
Partner Ltd 1964( إقامــة الدعــاوى علــى أســاس المســؤولية الناجمــة عــن الخســارة الاقتصادية 
ــى  ــة )Economic loss caused by negligent statements( ،عل ــات الإهمالي بســبب البيان
ــد  ــي ق ــكات الت ــع المش ــل م ــي التعام ــذر ف ــب الح ــى جان ــوردات توخ ــس الل ــن أن مجل ــم م الرغ
ــار الجــوار  ــار أو إختب ــات الفيضــان )flood gates(، ورفــض العمــل بمعي ــدأ بواب تنجــم عــن مب
)Neighbor test( )4(، لعــدم ماءمتــه للمشــكات الناجمــة عــن البيانــات الإهماليــة)5(، فالبيانــات 
الكاذبــة أو غيــر الحقيقيــة الصــادرة عــن إهمــال )negligent misstatements( تترتــب عليهــا 
فــي بعــض الأحيــان نتائــج خطيــرة، مــا يســتوجب التعويــض عــن الخســائر الاقتصاديــة المحضــة 
الناجمــة عنهــا، فتوزيــع منتــج معيــب )defective product( قــد يلحــق ضــرراً بعــدد محــدود مــن 

)1( Alastair Mullis and Ken Oliphant. op Cit .P.58. 

)2( Cathy Okrent, op Cit,2015 , P.191.

)3( Keith N. Hylton. Tort Law A Modern Perspective, )Cambridge, Cambridge University 
Press1 ,)2016 1438- ,st , ed. P.378.

يقصد باختبار الجوار )Neighbour test( المعيار الذي يحدد درجة القرب أو وثاقة الصلة بين سلوك المدعى   )4(

عليه والضرر الذي تعرض له المدعي. والذي يتم في ضوئه تحديد نهوض واجب اتخاذ الحيطة أو الحرص، 
أو بذل العناية المعقولة على عاتق المدعى عليه. فهذا الواجب لا ينهض إلا إذا تأثر المدعي تأثراً مباشراً بسلوك 

  .John Cooke. op Cit. P.61 المدعى عليه. لمزيد من التفصيل ينظر

)5( Tony Weir, A Casebook on Tort, )London, Thomson, Sweet & Maxwell1425-  ,

10 ,)2004th, ed, P.57 and 62. See also Martin Matthews, Jonathan Morgan and Colm 
O‘ Cinneide. Hepple and Matthew‘s Tort cases and Materials, )Oxford, Oxford 

University Press6 ,)1431-2009 ,th, ed, p.280.
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الأشــخاص، أمــا نشــر بيــان كاذب أو غيــر حقيقــي عــن إهمــال، فإنــه يمكــن أن يلحــق ضــرراً بعــدد 
كبيــر مــن الأشــخاص أو بشــرائح واســعة مــن النــاس، ويســتمر مفعولــه لمــدة طويلــة. فعلــى ســبيل 
 marine( ــا ــم خرائطه ــات ورس ــار والمحيط ــف البح ــص بوص ــخص متخص ــام ش ــال إذا ق المث
hydrographer( بوضــع خرائــط بحريــة غيــر دقيقــة نتيجــة الإهمــال، فــإن مثــل هــذه الخرائــط 
ــوت  ــفن وم ــن الس ــر م ــدد كبي ــرق ع ــى غ ــؤدي إل ــد ت ــة، وق ــرة طويل ــا لفت ــل به ــتمر العم ــد يس ق
ــول  ــع المعق ــار التوق ــل بمعي ــض العم ــوردات رف ــس الل ــخاص. ولأن مجل ــن الأش ــر م ــدد كبي ع
ــام واجــب بــذل العنايــة الازمــة فــي تقديــم  ــد قي )reasonable foreseeability( بمفــرده لتحدي

النصــح والمعلومــات والإدلاء بالبيانــات التــي تنطــوي عليهــا)1(. فقــد تعيــن عليــه تعزيــزه بمعيــار 
ــه)2(،  ــح ومتلقي ــدم النص ــن مق ــة )special relationship( بي ــة الخاص ــار العاق ــو معي ــر ه آخ
ــا  ــان )Fiduciary relationship()3(. كم ــة أو الائتم ــى الثق ــة عل ــة المبني ــرف بالعاق ــي تع والت
حاولــت المحاكــم الإنكليزيــة، ومنــذ قضيــة )Hedley Byrne( صياغــة نظريــة جديــدة للمســؤولية 
الناجمــة عــن الخســارة الاقتصاديــة، إلا أنهــا واجهــت مشــكلتين، الأولــى تتعلــق بمــدى تأثيــر هــذا 
النــوع مــن المســؤولية فــي مبــدأ خصوصيــة العقــد )doctrine of privity of contract( وهــو 
ــؤولية  ــؤولية كمس ــذه المس ــد ه ــي ع ــا إذا كان ينبغ ــخاص، وم ــث الأش ــن حي ــد م ــر العق ــبية أث نس
ــارة  ــال الخس ــي مج ــك ف ــال، وذل ــة عــن الإهم ــيع لنطــاق المســؤولية الناجم ــا توس ــة، أم أنه عقدي
الاقتصاديــة المحضــة )pure economic loss(. أمــا المشــكلة الثانيــة فهــي أن المحكمــة عندمــا 
تنظــر فــي دعــاوى المســؤولية الناجمــة عــن الخســارة الاقتصاديــة، ينبغــي لهــا أن تعمــل خــارج 
نطــاق المعاييــر الثاثــة المعروفــة فــي تحديــد واجــب بــذل العنايــة )duty of care( وهــي معيــار 
التوقــع المعقــول )reasonable foreseeability( ومعيــار القــرب )proximity( ومعيــار 
تحمــل المســؤولية )assumption of responsibility(. لــذا فقــد اســتمرت المحاكــم الإنكليزيــة 
فــي العمــل بمعيــار العاقــة الخاصــة لتحديــد قيــام واجــب بــذل العنايــة الازمــة فــي تقديــم النصــح 
والمعلومــات، وتقريــر المســؤولية الناجمــة عــن الخســارة الاقتصاديــة بســبب الإخــال بذلــك 
ــه  ــه تمكن ــى علي ــدى المدع ــارة خاصــة ل ــر مه ــاس تواف ــى أس ــار عل ــذا المعي ــوم ه ــب، ويق الواج
 mutual life and citizens( ففــي قضيــة ،)مــن تقديــم ذلــك النــوع مــن النصــح والمعلومــات)4
 )privy council( قضــى المجلــس الخــاص ) assurance co v. Evatt 1971. AC 793
وبأغلبيــة 3/2 بــأن شــركة التأميــن لا يقــع علــى عاتقهــا واجــب بــذل العنايــة الازمــة فــي تقديــم 
ــأن هــذا الواجــب لا ينشــأ  ــة الأعضــاء ب المعلومــات والنصــح بشــأن الاســتثمار. وكان رأي غالبي

)1( John Cooke, op Cit, P.62.

)2( Carol Brennan, op Cit, P.42.

)3( Kirsty Horsey and Erika Rackely, op Cit , P.197.

)4( John Cooke, op Cit , P.63.
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ولا يفــرض علــى عاتــق المدعــى عليــه، إلا عندمــا يتمتــع بمهــارة خاصــة ويكــون مــن اختصاصــه 
تقديــم النصــح والمعلومــات، أو يــرى فــي نفســه الكفــاءة المطلوبــة التــي تؤهلــه للقيــام بذلــك. أمــا 
ــة باللــورد )Reid( واللــورد )Morris( فذهــب رأيهــا إلــى عــدم إمكانيــة قيــام هــذا  الأقليــة متمثل
الواجــب، إلا عندمــا يعلــن المدعــي وبوضــوح أنــه يرغــب فــي العمــل بمقتضــى ذلــك النصــح أو 
تلــك المعلومــات، وأنــه ينــوي ترجمتهــا إلــى الواقــع العملــي وبطريقــة معينــة. ويبــدو بــأن الغايــة 
مــن اشــتراط قيــام العاقــة الخاصــة بيــن مقــدم النصــح ومتلقيــه علــى أســاس توافــر مهــارة خاصــة 
ــي  ــة ف ــة الازم ــذل العناي ــام واجــب ب ــب قي ــي تجن ــات ه ــي بالمعلوم ــدم النصــح أو المدل ــدى مق ل
ــة. إلا أنــه علــى الرغــم مــن  ــم النصــح فــي إطــار عاقــات الصداقــة والمجامــات الاجتماعي تقدي
 )chaudhry v. Prabhaker 1988( ذلــك فقــد قضــت المحكمــة بقيــام هــذا الواجــب فــي قضيــة
والتــي تتلخــص وقائعهــا بتقديــم المدعــى عليــه النصــح والمشــورة للمدعــى، والــذي هــو صديــق 
ــة  ــك بعــض المعرف ــه يمتل ــه بشــراء ســيارة مســتعملة )second-handcar( وكان المدعــى علي ل
عــن الســيارات، فطلــب منــه صديقــه المدعــي، أن يجــد لــه ســيارة لــم تتعــرض لحــادث اصطــدام، 
وفعــاً فقــد وجــد لــه الســيارة المطلوبــة ونصحــه بشــرائها فاشــتراها المدعــى. ثــم تبيــن لاحقــاً بأنهــا 
تعرضــت لحادثــة اصطــدام، وأنهــا غيــر صالحــة للســير )unroadworthy(، فقاضــى المدعــى 
المدعــى عليــه، علــى أســاس الإهمــال وكســب الدعــوى، وأقــر محامــي المدعــى عليــه بقيــام واجــب 
بــذل العنايــة الازمــة علــى عاتــق موكلــه، علــى الرغــم مــن أنــه كان يعمــل متبرعــاً وعلــى نحــو 
مجانــي عنــد قيامــه تقديــم النصــح. كمــا أكدت محكمــة الاســتئناف أيضا قيــام هذا الواجــب، ونهضت 
مســؤولية المدعــى عليــه علــى أســاس الإهمــال، إلا أن هــذا الحكــم تعــرض لإنتقــاد شــديد ولــم يصــل 
إلــى مســتوى الســابقة القضائيــة، إذ لــم تتبعــه أيــة محكمــة بعــد ذلــك. إلا أنــه وعلــى الرغــم مــن ذلــك 
فــإن واجــب اتخــاذ الحيطــة أو الحــرص أو بــذل العنايــة الازمــة للحيلولــة دون الإدلاء بالبيانــات 
الإهماليــة يمكــن أن ينهــض خــارج نطــاق عاقــات الصداقــة والمجامــات الاجتماعيــة، إذا كانــت 
هنــاك عاقــة قــرب بيــن المدعــي وبيــن الطــرف المدلــي بالبيــان. ويقــع علــى عاتــق المدعــي عــبء 
ــن الطــرف  ــه وبي ــة مــن القــرب )high degree of proximity( بين ــات وجــود درجــة عالي إثب
المدلــي بالبيــان، فــإذا لــم يثبــت ذلــك فــإن مســؤولية المدعــى عليــه المدلــي بالبيــان لا تنهــض علــى 
أســاس الإهمــال تجــاه المدعــي. ولا يكــون ملزمــاً بالتعويــض عــن الخســارة الاقتصاديــة المحضــة 
التــي تعــرض لهــا المدعــي، وهــو مــا قضــت بــه المحكمــة الإنكليزيــة فــي حكمهــا الصــادر فــي 
قضيــة )west Bromwich Albion Football club v. Medhat El-safty 2006(، والتــي 
ــي  ــال مــن جــراح استشــاري ف ــق الإهم ــة عــن طري ــا)1( بصــدور مشــورة خاطئ تتلخــص وقائعه
 )west Bromwich Albion( جراحــة العظــام أقنــع بموجبهــا أحــد لاعبــي كــرة القــدم فــي نــادي

لمزيد من التفصيل ينظر الموقع الألكتروني :        )1(

 http://www.5rb.com/case/west-bromwich-albion-fc-v-el-safty-2/
تاريخ آخر زيارة 6/8/2018  

  2-16 .indd   263 30/12/2019   9:54 AM



الخسارة الاقتصادية المحضة الناجمة عن الإهمال والتعويض عنها في القانون الإنكليزي: دراسة مقارنة ( 274-249 )

ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 2642

بالخضــوع لعمليــة جراحيــة فــي ركبتــه، بــدلًا عــن معالجتــه بوســائل بديلــة وبالحيطــة والحــرص 
المطلوبيــن. وقــد جــرى عــرض الاعــب علــى الجــراح عــن طريــق إختصاصــي العــاج الطبيعــي. 
ــى الإهمــال )Negligent advice( انتهــت مســيرة الاعــب  ــة عل ــك المشــورة المبني ونتيجــة لتل
ــى الجــراح، إلا أن محكمــة  ــام الدعــوى عل ــة فأق ــادي لخســارة اقتصادي ــة، وتعــرض الن الاحترافي
الإســتئناف ردت دعــوى النــادي، وقضــت بعــدم تحمــل الجــراح للمســؤولية تجــاه النــادي ، لعــدم 
نهــوض واجــب اتخــاذ الحيطــة أو الحــرص علــى عاتقــه للحيلولــة دون تعــرض النــادي للخســارة 
الاقتصاديــة المحضــة. لأن ذلــك يتنافــى مــع الــدور الــذي يضطلــع بــه الجــراح. فاهتمــام الجــراح 
ــاء بصحــة مريضــه وهــو الاعــب، وليــس علــى تجنــب تعــرض  ينبغــي أن ينصــب علــى الاعتن
النــادي للخســارة الاقتصاديــة. كمــا أن واجــب اتخــاذ الحيطــة أو الحــرص ينبغــي أن ينهــض علــى 
عاتقــه تجــاه مريضــه وليــس تجــاه النــادي. ولــم يثبــت للمحكمــة وجــود درجــة عاليــة مــن القــرب 
بيــن النــادي المدعــي وبيــن الجــراح المدعــى عليــه المدلــي بالبيــان، ممــا لا يســمح بفــرض واجــب 
اتخــاذ الحيطــة أو الحــرص علــى عاتقــه تجــاه النــادي للحيلولــة دون تعرضــه للخســارة الاقتصاديــة 

المحضــة. 

الفرع الثاني: التعويض عن الخسارة الاقتصادية الناجمة عن الأفعال الإهمالية

 إذا كان حكــم مجلــس اللــوردات الصــادر فــي قضيــة )Hedley Byrne( قــد ســمح بنهــوض 
المســؤولية المدنيــة الناجمــة عــن الخســارة الاقتصاديــة علــى أســاس الإهمــال فــي تقديــم البيانــات 
التــي تتضمــن النصــح والمعلومــات، فإنــه ســمح بنهوضهــا أيضــا علــى أســاس الأفعــال المرتكبــة 
بإهمــال )Negligent acts()1(. ومــن أبــرز صــور هــذه الحالــة هــي الخســارة الاقتصاديــة التــي 
ــام المدعــى عليــه عــن طريــق الإهمــال بإتــاف أمــوال مملوكــة  يتعــرض لهــا المدعــي نتيجــة قي
لشــخص ثالــث، ولكــن يســتفيد منهــا المدعــي كمــا فــي قضيــة )Spartan steel(، والتــي ســوف 
نتنــاول وقائعهــا بالدراســة لاحقــاً. إلا أنــه وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن المحكمــة لــم تقــض للمدعــي 
 Leigh & sillavan Ltd co v. Aliakmon( بالتعويــض عــن الخســارة الاقتصاديــة فــي قضيــة
shipping co Ltd )the Aliakmon( 1986( لأن البضاعــة التــي أتلفهــا المدعــى عليــه بإهماله 
لــم تكــن قــد انتقلــت ملكيتهــا بعــد إلــى المدعــي وقــت الإتــاف، وكانــت لا تــزال مملوكــة لشــخص 
ــة  ــارة اقتصادي ــي لخس ــرض المدع ــة)2( بتع ــذه القضي ــع ه ــص وقائ ــث )third party( وتتلخ ثال

)1( Chirs Turner. Facts Key cases Tort Law, First Edition, )London, Routledge1436-  ,

1 ,)2014st ,ed, P.54.

لمزيد من التفصيل حول القضية ينظر الموقع الإلكتروني :  )2(

https://swarb.co.uk/leigh-and-sillavan-ltd-v-aliakmon-shipping-co-ltd-the-
aliakmon-hl-24-apr-1985/  

تاريخ آخر زيارة 17/6/2018  
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عندمــا تلفــت البضاعــة التــي تعاقــد علــى شــرائها فــي البحــر، ولــم تكــن ملكيــة تلــك البضاعــة قــد 
ــة الازمــة  ــذل العناي ــن بواجــب ب ــه دائ ــه بعــد وقــت الإتــاف، وأدعــى فــي دعــواه بأن ــت إلي انتقل
تجــاه المدعــى عليهــم الذيــن أتلفــوا البضاعــة، وقــد كيفــت المحكمــة الضــرر بأنــه خســارة اقتصاديــة 

وليــس ضــرراً ماديــاً. 

المطلب الثاني: حالات التعويض عن الخسارة الاقتصادية المحضة في القانون المقارن

كنــا قــد أشــرنا ســابقاً إلــى أن التعويــض عــن الخســارة الاقتصاديــة المحضــة يمكــن أن يظهــر 
فــي القانــون المقــارن، المتمثــل فــي دراســتنا بالقوانيــن الثاثــة الإماراتــي والمصــري والعراقــي 
فــي حالــة الكســب الــذي يفــوت علــى الغيــر، ويتخــذ صــورة الضــرر المالــي المرتــد. وهــو مايمكــن 
اســتخاصه مــن المــادة )292( مــن قانــون المعامــات المدنيــة الإماراتــي، والتــي نصــت علــى أن 
)يقــدر الضمــان فــي جميــع الأحــوال بقــدر مــا لحــق المضــرور مــن ضــرر ومــا فاتــه مــن كســب 
ــادة  ــن الم ــى م ــرة الأول ــا نصــت الفق ــل الضــار(. كم ــة للفع ــة طبيعي ــك نتيج ــون ذل بشــرط أن يك
ــد أو  ــي العق ــدراً ف ــض مق ــن التعوي ــم يك ــه ) إذا ل ــى أن ــي المصــري عل ــون المدن ــن القان )221( م

بنــص فــي القانــون، فالقاضــي هــو الــذي يقــدره. ويشــمل التعويــض مــا لحــق الدائــن مــن خســارة، 
ومــا فاتــه مــن كســب، بشــرط أن يكــون هــذا نتيجــة طبيعيــة لعــدم الوفــاء بالالتــزام، أو للتأخــر فــي 
ــذل  ــاه بب ــن أن يتوق ــي اســتطاعة الدائ ــم يكــن ف ــة، إذا ل ــر الضــرر نتيجــة طبيعي ــه. ويعتب ــاء ب الوف
جهــد معقــول(. ونصــت الفقــرة الأولــى مــن المــادة )207( مــن القانــون المدنــي العراقــي علــى أن 
) تقــدر المحكمــة التعويــض فــي جميــع الأحــوال بقــدر مــا لحــق المتضــرر مــن ضــرر ومــا فاتــه 
مــن كســب بشــرط أن يكــون هــذا نتيجــة طبيعيــة للعمــل غيــر المشــروع(. وعلــى هــذا الأســاس فإنــه 
يمكــن تصنيــف الكســب المالــي الــذي يفــوت علــى الغيــر المضــرور إلــى نوعيــن مــن الأضــرار، 
همــا الضــرر المالــي المرتــد الناجــم عــن الإخــال بحــق الغيــر، والضــرر المالــي المرتــد الناجــم 

عــن الإخــال بمصلحــة ماليــة مشــروعة للغيــر وكمــا يأتــي:

الفرع الأول: الضرر المالي المرتد الناجم عن الإخلال بحق الغير

ــواع الكســب  ــر نوعــاً مــن أن ــد الناجــم عــن الإخــال بحــق الغي ــي المرت ــد الضــرر المال ويع
ــر  ــل المضــرور)1(. فالغي ــن دخ ــاع م ــن فرصــة الانتف ــر م ــان الغي ــل بحرم ــت المتمث ــي الفائ المال
الــذي هــو شــخص آخــر غيــر المضــرور الأصلــي لحقــت بــه الخســارة الماليــة بالتبعيــة عــن طريــق 
ضــرر أصــاب الثانــي)2(. كمــا لــو كان المضــرور الأصلــي عامــاً أصيــب بضــرر نتــج عنــه عجــز 
كلــي، ممــا أصــاب أولاده الصغــار بضــرر آخــر غيــر الضــرر الــذي تعــرض لــه معيلهــم. وهــو 

عدنان سرحان، المصادر غير الإرادية لالتزام، مصدر سابق . ص81.   )1(

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني.ج1 . مصدر سابق. ص 714.   )2(
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ضــرر تمثــل بخســارة حقهــم فــي النفقــة تجــاه معيلهــم)1(، شــريطة أن يكــون لهــم حــق ثابــت فــي 
النفقــة قبلــه)2(. وهــذا الكســب المالــي الفائــت علــى الغيــر بالتبعيــة للضــرر الأصلــي هــو الــذي يعادل 
الخســارة الاقتصاديــة المحضــة فــي القانــون الإنكليــزي. وهــو يختلــف بطبيعــة الحــال عــن الضــرر 
المالــي غيــر المرتــد، والمتمثــل بالكســب الفائــت علــى المضــرور الأصلــي المصــاب نفســه الــذي 
ــه  ــى حرمان ــاً، أدى إل ــاً أم مؤقت ــواء أكان دائمي ــل س ــن العم ــده ع ــزاً أقع ــة عج ــه الإصاب ــببت ل س
ماليــاً مــن الدخــل أو الأجــر المســتقبلي الــذي كان مــن المفتــرض أن يتقاضــاه)3(، والــذي لا يعــادل 
مفهــوم الخســارة الاقتصاديــة المحضــة فــي القانــون الإنكليــزي. وقــد اتجــه القضــاء الإماراتــي فــي 
بعــض أحكامــه إلــى حصــر الحــق فــي التعويــض عــن الضــرر المالــي المرتــد المتمثــل بإنقطــاع 
الإعالــة والناجــم عــن الإخــال بحــق الغيــر بالمعاليــن مــن ورثــة المضــرور )المتوفــى( ممــن تجــب 
ــأن )الفعــل  ــا ب ــة العلي ــاً)4(، وجــاء فــي أحــد أحــكام المحكمــة الاتحادي عليــه إعالتهــم شــرعاً وقانون
الضــار الــذي أودى بحيــاة مــورث المســتأنف ضدهــم قــد ترتــب عليــه ضــرر لحــق بهــم يتمثــل فــي 
حرمانهــم مــن عائلهــم الوحيــد الــذي كان يتولــى الإنفــاق علــى الزوجــة والقصــر مــن الأولاد، وأن 

هــولاء قــد حرمــوا مــن مصــدر رزقهــم وإعالتهــم()5(. 

الفرع الثاني: الضرر المالي المرتد الناجم عن الإخلال بمصلحة مالية مشروعة للغير

ــر  ــروعة للغي ــة مش ــة مالي ــال بمصلح ــن الإخ ــم ع ــد الناج ــي المرت ــرر المال ــد الض ــا يع كم
نوعــاً آخــر مــن أنــواع الكســب المالــي الفائــت)6(. ويتحقــق هــذا النــوع مــن الأضــرار، علــى ســبيل 
المثــال، عندمــا يتعــرض المضــرور الأصلــي لضــرر يرتــد علــى شــخص آخــر يعيلــه المضــرور 
لا تربطــه بــه صلــة قربــى)7(، ودون أن يكــون لــه حــق ثابــت فــي النفقــة تجــاه معيلــه، ولكــن مجــرد 
ــة لا ترقــى إلــى مســتوى الحــق ولكنهــا مشــروعة. إذا أثبــت المضــرور التبعــي أن  مصلحــة مالي
المضــرور الأصلــي كان يعولــه علــى نحــو ثابــت، وأن فرصــة اســتمراره فــي ذلــك مســتقباً كانــت 

)1(  أنور سلطان، الموجز في مصادر الالتزام، مصدر سابق. ص344. 

عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني. ج1 .مصدر سابق. ص459.   )2(

عدنان سرحان، المصادر غير الإرادية لالتزام، مصدر سابق، ص81.   )3(

عدنان سرحان، المصادر غير الإرادية لالتزام، المصدر نفسه، ص82.   )4(

حكم المحكمة الاتحادية العليا، الطعن )569 مدني( لسنة 20 قضائية/2000 في 2/2/2000. س22/2000،ع2.   )5(

بالتعاون مع كلية  الفني  العليا، )أبو ظبي: المكتب  المبدأ 124، منشور في مجموعة أحكام المحكمة الاتحادية 
الشريعة والقانون، جامعة الإمارات، 2004(، ص711. 

سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، في الالتزامات، في الفعل الضار والمسئولية المدنية، في الأحكام   )6(

العامة، ) دون مكان نشر:1412ه- 1992م( ط5، ج1:، ص138.

عدنان سرحان، المصادر غير الإرادية لالتزام، المصدر السابق. ص82.   )7(
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محققــة لــولا إصابتــه)1(. ويســتقل قاضــي الموضــوع بتقديــر مــا فــات المضــرور التبعــي مــن كســب 
يمثــل الخســارة الماليــة التــي تعــرض لهــا. وقــد ســارت محكمــة النقــض المصريــة فــي هــذا الاتجــاه 
وجــاء فــي أحــد أحكامهــا بــأن ) تقديــر التعويــض وإن كان مــن مســائل الواقــع التــي يســتقل بهــا 
قاضــي الموضــوع إلا أن منــاط ذلــك أن يكــون هــذا التقديــر قائمــاً علــى أســاس ســائغ ومتكافــئ مــع 
الضــرر. وهــو بذلــك يشــمل مــا لحــق المضــرور مــن خســارة ومــا فاتــه مــن كســب()2(. وبعــد أن 
اســتعرضنا موقــف القانــون المقــارن، والمتمثــل فــي دراســتنا بالقوانيــن العربيــة الثاثــة الإماراتــي 
والمصــري والعراقــي، مــن مســألة التعويــض عــن الخســارة الاقتصاديــة المحضــة. فإننــا نقتــرح 
علــى مشــرعي هــذه القوانيــن اقتراحيــن ســوف نســتفيد منهمــا فــي التوصيــات: الأول هــو تنظيــم 
حــالات التعويــض عــن الخســارة الاقتصاديــة المحضــة، والثانــي هــو توســيع نطــاق التعويــض عــن 
هــذا النــوع مــن الأضــرار ليشــمل حــالات أخــرى، كالخســارة الاقتصاديــة المحضــة الناجمــة عــن 
نشــر تقاريــر ائتمانيــة مضللــة أو تحتــوي علــى معلومــات غيــر منصفــة بحــق المســتثمرين، والتــي 
تــؤدي إلــى نهــوض مســؤولية وكالات التصنيــف الائتمانــي عــن عملهــا غيــر المشــروع)3(. وعــدم 
ــدم وجــود  ــك لع ــه أصــاً. وذل ــا الفق ــن أوردهم ــن الســالفتي الذكــر، واللتي ــى الحالتي الإقتصــار عل
مــا يحــول دون التعويــض عنــه فــي القواعــد العامــة فــي هــذه القوانيــن، طالمــا أنهــا أخــذت بمبــدأ 
التعويــض الكامــل عــن الضــرر المــادي بعنصريــه المتمثليــن بالخســارة الاحقــة والكســب الفائــت، 

حتــى وإن كان ضــرراً مرتــداً)4(. 

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني،ج1 ، مصدر سابق، ص 716.   )1(

حكم محكمة النقض المصرية ذو الرقم )7085( لسنة )63 ق( في )30/11/1995( س46 ص1285. نقاً عن   )2(

د.معوض عبد التواب، المرجع في التعليق على نصوص القانون المدني، ج3، مصدر سابق، ص242.

محمد سليمان الأحمد وعبد الكريم صالح عبد الكريم، المسؤولية المدنية لوكالات التصنيف الإئتماني عن سوء   )3(

ديسمبر  ه،   1439 الأول  ربيع  والقانونية،  الشرعية  للعلوم  الشارقة  مجلة جامعة  الإئتمانية،  للمخاطر  تقديرها 
2017 م، المجلد الرابع عشر، العدد الثاني، جامعة الشارقة، ص275 و 280. 

عدنان سرحان، المصادر غير الإرادية لالتزام ، مصدر سابق. ص127.   )4(
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الخاتمة

بعـد الانتهـاء مـن دراسـة موضـوع البحـث فـي متن هـذه الدراسـة فقد خصصنـا الخاتمـة لبيان 
أهـم النتائـج التـي توصلنـا إليهـا فضـاً عـن بعـض التوصيات التـي نراهـا ضرورية كمـا يأتي:

أولاً: النتائج:

 وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: 

تضمنـت الشـريعة العامـة الإنكليزيـة ثاثـة أنـواع مـن الأضـرار التـي تنجـم عـن خطـأ . 1
الإهمـال هـي الضـرر المـادي، والضـرر النفسـي الناجـم عـن الصدمـة العصبيـة التـي 
يتسـبب فيهـا إهمـال المدعـى عليـه، والخسـارة الاقتصاديـة، والتـي تصنـف إلـى خسـارة 
لاحقـة ترتبـط ارتباطـاً مباشـراً بالضـرر المـادي الـذي يتعـرض لـه المدعـي، وخسـارة 
اقتصاديـة أو ماليـة محضـة لا ترتبـط ارتباطـاً مباشـراً بالضرر المادي. وقـد تبنى القضاء 

الإنكليـزي موقفـاً تقليديـاً معارضـاً للتعويـض عـن الخسـارة الاقتصاديـة المحضـة. 

ــة . 2 ــي كل ضــرر ذي طبيع ــال ه ــة عــن الإهم ــة المحضــة الناجم ــارة الاقتصادي إن الخس
اقتصاديــة محضــة يتعــرض لــه المدعــي المضــرور، ويلحــق بــه خســارة ماليــة لا تنجــم 

ــي تلحــق بالأمــوال. مباشــرة عــن الأضــرار الشــخصية أو الأضــرار الت

 لــم ينظــم القانــون المقــارن المتمثــل فــي دراســتنا هــذه بقانــون المعامــات المدنيــة . 3
الإماراتــي الاتحــادي، والقانونيــن المدنييــن المصــري والعراقــي هــذا النــوع مــن أنــواع 
الضــرر صراحــة، ولــم ينــص علــى حــالات معينــة للتعويــض عــن الخســارة الاقتصاديــة 
ــا يتجــه  ــد. كم ــادي المرت ــن نطــاق الضــرر الم ــن أن يدخــل ضم ــه يمك المحضــة. إلا أن
فقــه هــذه القوانيــن يتجــه إلــى إمكانيــة التعويــض عنــه. وذلــك لأن هــذه القوانيــن أخــذت 
بمبــدأ التعويــض الكامــل عــن الضــرر المــادي بعنصريــه المتمثليــن بالخســارة الاحقــة 
والكســب الفائــت. وتتحــدد الخســارة الاقتصاديــة المحضــة بأحــد عنصــري الضــرر 
ــروحات  ــت. وأوردت الش ــي الفائ ــب المال ــر الكس ــد عنص ــو بالتحدي ــذي ه ــادي، وال الم
الفقهيــة بعــض التطبيقــات لهــذا النــوع مــن الأضــرار، والمتمثلــة بالكســب المالــي الفائــت، 
ــر،  ــق الغي ــن الإخــال بح ــم ع ــد الناج ــي المرت ــا: الضــرر المال ــن هم ــي حالتي ــك ف وذل

ــر.   ــد الناجــم عــن الإخــال بمصلحــة مشــروعة للغي ــي المرت والضــرر المال

ــزي، . 4 ــون الإنكلي ــي القان ــة المحضــة ف ــرز نطــاق التعويــض عــن الخســارة الاقتصادي يب
ــد  ــه ق ــة الناجمــة عــن خطــأ الإهمــال. إلا أن وعلــى نحــو واضــح، فــي المســؤولية المدني
يمتــد اســتثناءً إلــى المســؤولية المدنيــة الناجمــة عــن أنــواع أخــرى مــن الخطــأ المدنــي، 
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ــة. ولا ســيما الأخطــاء العمدي

5 . Hedley( سـمحت المحاكـم الإنكليزيـة بعـد صـدور حكـم مجلـس اللـوردات فـي قضيـة
Byrne( إقامـة دعـاوى المسـؤولية المدنيـة الناجمـة عـن الإهمـال علـى أسـاس الخسـارة 

الاقتصاديـة المحضـة فـي حالتيـن: الأولـى هـي الخسـارة الاقتصادية الناجمة عـن الأقوال 
والبيانـات الإهماليـة، والثانيـة هـي الخسـارة الاقتصاديـة الناجمـة عـن الأفعـال الإهماليـة.

 اتجهــت المحاكــم الإنكليزيــة إلــى الســماح بالتعويــض عــن الخســارة الاقتصاديــة الاحقــة . 6
ــرار.  ــذه الأض ــراً به ــاً مباش ــط ارتباط ــا ترتب ــة، لأنه ــرار المادي ــن الأض ــة ع أو الناجم
فــي الوقــت الــذي تتشــدد فيــه بالســماح بالتعويــض عــن الخســارة الاقتصاديــة المحضــة 
ــتثناءً  ــمح اس ــة. وتس ــرار المادي ــراً بالأض ــاً مباش ــط ارتباط ــا لا ترتب ــام، لأنه ــل ع كأص
ــة. ــة للمحاكــم الإنكليزي ــه الســوابق القضائي بالتعويــض عنهــا ضمــن نطــاق ضيــق حددت

ثانياً: التوصيات: 

بعد الانتهاء من عرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة، فأننا نقترح التوصيات الآتية:

ــي وضــع قاعــدة . 1 ــي والمصــري والعراق ــون الإمارات ــن القان ــى مشــرع كل م ــرح عل نقت
عامــة تســمح بالتعويــض صراحــة عــن الخســارة الاقتصاديــة المحضــة. وعــدم الاكتفــاء 
بمبــدأ التعويــض الكامــل عــن الضــرر المــادي المعمــول بــه فــي هــذه القوانيــن الثاثــة. 
ــة  ــة بالمــادة )292( مــن قانــون المعامــات المدني ــا نقتــرح إلحــاق فقــرة ثاني ــه فإنن وعلي
الإماراتــي. وإيــراد فقــرة ثالثــة للمــادة )221( مــن القانــون المدنــي المصــري، والمــادة 
)207( مــن القانــون المدنــي العراقــي. ونوصــي بــأن تتضمــن هــذه الفقــرات المقترحــة 

ــن  ــرور م ــق المض ــا لح ــض( م ــان )التعوي ــر الضم ــي تقدي ــل ف ــي: )ويدخ ــص الآت الن
ــى الضــرر المــادي(.  ــة محضــة لا تترتــب مباشــرة عل خســارة مالي

 ونقترح عليهم أيضاً تخصيص نص خاص يعالج موضوع الخسارة الاقتصادية المحضة . 2
الناجمة عن بيانات إهمالية، ويسمح بالتعويض عنها. وذلك بسبب النتائج المالية والآثار 
الاقتصادية الخطيرة التي قد تترتب على البيانات الكاذبة أو غير الحقيقية الصادرة عن 
إهمال المدعى عليه. لذا فإننا نقترح على مشرعي القوانين الإماراتي والمصري والعراقي 
النص الآتي: ) على المحكمة تقدير الضمان بما يتناسب مع الخسارة المالية المحضة التي 

تنشأ عن بيانات كاذبة أو غير حقيقية صادرة عن إهمال مرتكب الفعل الضار(. 

ونظــراً لأهميــة فكــرة الإعالــة الفعليــة فــي تحديــد الضــرر المالــي المرتــد المتمثــل . 3
ــذي  ــي ال ــى الغيــر، وهــو المضــرور التبعــي نتيجــة الضــرر الأصل بالكســب الفائــت عل
انعكــس عليــه، والمتمثــل بمــوت معيلــه أو تعرضــه لإصابــة أقعدتــه عــن العمــل كليــاً أو 
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ــاً. وهــو مــا يقابــل فكــرة الخســارة الاقتصاديــة المحضــة فــي القانــون الإنكليــزي.  جزئي
وعليــه فإننــا نقتــرح النــص الآتــي: ) تقــدر المحكمــة الضمــان بقــدر مــا فــات المضــرور 

مــن كســب مالــي انعكــس عليــه نتيجــة الضــرر الــذي لحــق بمعيلــه(. 

قائمة المصادر و المراجع:

أولا: المراجع باللغة العربية

الكتب القانونية
أنور سلطان، الموجز في مصادر الالتزام، )الاسكندرية: منشأة المعارف،1416ه- 1996م(.

حسـام الديـن كامـل الأهوانـي، النظريـة العامـة للإلتـزام، المجلـد الأول، المصـادر الإرادية للإلتـزام، )القاهـرة: جامعة 
عيـن شـمس،1421ه2000-م(، ط3، ج1:.

حسان عبد الغني الخطيب، القانون العام، ) بيروت: منشورات زين الحقوقية،1433ه- 2012م(، ط1.
حسـن علـي الذنـون، المبسـوط فـي شـرح القانـون المدنـي، الخطـأ، )عمـان: دار وائـل للنشـر،1427ه- 2006م(، ط1، 

ج2:.
حسـن علـي الذنـون، المبسـوط في شـرح القانـون المدني، الضـرر، )عمان: دار وائـل للنشـر،1427ه- 2006م(، ط1، 

ج1:.
حسـن علـي الذنـون ود.محمـد سـعيد الرحـو، الوجيـز فـي النظريـة العامـة لالتـزام، مصـادر الالتـزام، دراسـة مقارنـة 

بالفقـه الإسـامي والمقـارن، )عمـان: دار وائـل للنشـر،1423ه- 2002م(، ط1، ج1:.
خالد عبد الفتاح محمد، المسؤولية المدنية، )المحلة الكبرى: دار الكتب القانونية،1430ه- 2009م(.

درع حماد، النظرية العامة لالتزامات، مصادر الالتزام، )بيروت: مكتبة السنهوري،1437ه- 2016م(، ج1:.
رمضان أبو السعود، مصادر الالتزام، )الاسكندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر،1426ه- 2005م(. 

سـعدون العامـري، تعويـض الضـرر في المسـؤولية التقصيرية، )بغداد: منشـورات مركـز البحـوث القانونية،1401ه- 
1981م(. 

سـليمان مرقـس، الوافـي فـي شـرح القانون المدنـي، في الالتزامات، فـي الفعل الضار والمسـئولية المدنيـة، في الأحكام 
العامة، ) دون مكان نشـر:1412ه- 1992م( ط5، ج1:.

طلبـة وهبـة خطـاب ، مقابـل الإلتـزام بالوعـد فـي القانـون الأنكلوأمريكـي ، )القاهـرة: دار الفكـر العربـي،1399ه- 
1979م(.

عبـد الخالـق حسـن أحمـد، الوجيـز فـي شـرح قانـون المعامـات المدنيـة لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، مصـادر 
الالتـزام، ) دبـي: منشـورات كليـة شـرطة،1420ه- 1999م(، ط3، ج1:.

عبـد الـرزاق أحمـد السنهوري.الوسـيط فـي شـرح القانـون المدني، نظريـة الالتزام بوجه عـام. مصادر الالتـزام. العقد-
العمل غير المشـروع-الاثراء با سـبب-القانون، )الاسـكندرية: منشـأة المعارف،1425ه- 2004م(، ج1:.

عبـد المجيـد الحكيـم، الموجـز فـي شـرح القانون المدنـي مصادر الالتزام مـع المقارنة بالفقه الإسـامي، )بغداد: شـركة 
الطبع والنشـر الأهليـة،1382ه- 1963م(، ج1:.

زيـن  منشـورات  بيـروت:  العربيـة،)  المدنيـة  القوانيـن  فـي  التقصيريـة  المسـؤولية  بكـر،  المجيـد  عبـد  عصمـت 
. 2016م(  الحقوقيـة،1437ه- 
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عصمـت عبـد المجيـد بكـر، النظريـة العامـة لالتزامات، مصـادر الالتزام، )بغـداد: الذاكرة للنشـر والتوزيـع،1432ه- 
2011م(، ط1، ج1:.

عدنـان سـرحان، المصـادر غيـر الإراديـة لالتـزام )الحـق الشـخصي(– الفعـل الضار–الفعـل النافـع – القانـون– فـي 
قانـون المعامـات المدنيـة الإماراتـي وفقـا لأصولـه مـن الفقه الإسـامي، دراسـة معـززة بأحدث توجهـات القضاء 

الإماراتـي، )الشـارقة: مطبعـة الجامعـة،1431ه- 2010م(، ط1.
فـاروق الأباصيـري، أحـكام المسـؤولية التقصيريـة فـي قانـون المعامـات المدنيـة الإماراتي، )الشـارقة: مكتبـة جامعة 

الشـارقة،1431ه- 2010م(، ط1.
مدحـت محمـد محمـود عبـد العـال، نظـرة تحليليـة لأحـكام المسـئولية عـن الفعـل الضـار فـي قانـون المعامـات المدنية 

لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة، )القاهـرة: المركـز القومـي الإصـدارات القانونيـة،1431ه- 2010م(، ط1.
الذهبـي  النسـر  مطبعـة  )القاهـرة:  الالتـزام،  مصـادر  لالتـزام،  العامـة  النظريـة  لطفـي،  محمـود  حسـام  محمـد 

ط2. 2002م(،  للطباعـة،1423ه- 
منـذر الفضـل، الوسـيط فـي شـرح القانـون المدنـي، دراسـة مقارنـة بيـن الفقـه الإسـامي والقوانيـن المدنيـة العربيـة 

والأجنبيـة معـززة بـآراء الفقـه وأحـكام القضـاء، ) أربيـل: منشـورات آراس،1427ه- 2006م(، ط1.
نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة لالتزام، مصادر الالتزام، )الاسكندرية: دار الجامعة الجديدة،1430ه- 2009م(،.

ياسـين محمـد الجبـوري، الوجيز في شـرح القانـون المدني الأردني، مصادر الحقوق الشـخصية، مصـادر الالتزامات، 
دراسـة موازنة،)عمان: دار الثقافة للنشـر والتوزيع،1429ه- 2008م(، ج1:.

البحوث المُحكمة
محمـد سـليمان الأحمـد وعبـد الكريـم صالـح عبـد الكريـم، المسـؤولية المدنيـة لـوكالات التصنيـف الإئتمانـي عـن سـوء 
تقديرهـا للمخاطـر الإئتمانيـة، مجلـة جامعـة الشـارقة للعلـوم الشـرعية والقانونيـة، ربيـع الأول 1439 ه، ديسـمبر 

2017 م، المجلـد الرابـع عشـر، العـدد الثانـي، جامعـة الشـارقة.

مجموعات أحكام القضاء
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9th، ed.
Keith N. Hylton. Tort Law A Modern Perspective، )Cambridge، Cambridge University 

Press، 1438- 2016(، 1st ، ed.
Kirsty Horsey. Erika Rackely، Tort law، )Oxford، Oxford University press، 1439-2017( 

5th ، ed. 
Linda Edwards، Stanley Edwards، Patricia Kirtely wells، Tort law، )New York، DELMAR، 

1434-2012(، 5th، ed.
Mark Lunney، Donald Nolan and ken Oliphant. Tort Law.Text and Materials، )Oxford، 

Oxford University Press، 1439-2017(، 6th، ed.
Mark lunney and Ken Oliphant، Tort law. Text and Materials، )Oxford،Oxford University 

Press، 1435-2013(، 5th، ed.
Martin Matthews، Jonathan Morgan and Colm O‘ Cinneide. Hepple and Matthew‘s Tort 

cases and Materials، )Oxford، Oxford University Press، 1431-2009(، 6th، ed.
Michael A. Jones، Textbook on Torts، )Oxford، Oxford University Press،1426-2005(، 8th 

، ed. 
Paula Giliker and Silas Beckwith، Tort، )London، Sweet & Maxwell، Thomson Reuters، 

1433-2011(، 4th، ed.
Peter Cane، Atiyah‘s Accidents compensation and the law، )Cambridge، Cambridge 

University Press،1427-2006(، 7th، ed.

  2-16 .indd   272 30/12/2019   9:54 AM



 يونس صلاح الدين المختار ( 274-249 )

273 ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 2

Ralph Tiernan، Tort in Nutshells، )London، Sweet and Maxwell، 1427-2006(.
Simon Deakin، Angus Johnston and Basil Markesinis، Markesinis and Deakin‘s Tort Law، 

)Oxford، Clarendon Press، 1435-2013(، 7th، ed.
Tony Weir، A Casebook on Tort، )London، Thomson، Sweet & Maxwell، 1425-2004(، 

10th، ed.
Tony weir، Introduction to Tort Law، )Oxford، Clarendon law series، Oxford University 

Press، 1427-2006(، 2nd ، ed.
Vera Bermingham، Nutshells Tort، )London، Sweet & Maxwell، 1424-2003(، 6th، ed.
William Buckley & Cathy Okrent، Torts & Personal Injury Law، )New York، THOMSON، 

DELMAR LEARNING، 1425-2004(، 3rd، ed.
William. P. Statsky، Torts. Personal Injury litigation، )New York،DELMAR CENGAGE 

learning، 1433-2011(، 5th، ed.

Second : Laws
The English Common Law
The English Law of Torts
The Contracts rights of third parties Act 1999 

Third: Internet websites
https://en.wikipedia.org/wiki/Donoghue_v_Stevenson
https://swarb.co.uk/leigh-and-sillavan-ltd-v-aliakmon-shipping-co-ltd-the-aliakmon-hl-

24-apr-1985/
http://www.5rb.com/case/west-bromwich-albion-fc-v-el-safty-2/    

  2-16 .indd   273 30/12/2019   9:54 AM



الخسارة الاقتصادية المحضة الناجمة عن الإهمال والتعويض عنها في القانون الإنكليزي: دراسة مقارنة ( 274-249 )

ديسمبر 2019م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 16 العدد 2742

The Pure Economic Loss Arising from Negligence and 
its Compensation in the English Law A Comparative 

Study 

Younis Salahuddin Al-Mukhtar
College of law and international relations - Jihan university

Erbil - Iraq

Abstract:

Pure economic loss is a type of damage arising from tort in general 
and negligence, in particular, included in the English Common law of cus-
tomary origins, which is unwritten and based upon judicial precedents of 
the English courts. This law covers three main types of damage: physical 
damage, psychiatric damage resulting from nervous shock, and economic 
loss which is sub-categorized into consequential and pure losses. Formerly, 
English courts objected to the compensation for pure economic loss, but it 
later changed its refusing position regarding this type of damage by permit-
ting its compensation, according to judicial precedents. As for the compar-
ative law which includes the Federal civil transactions law No. 5 of 1985 
of the United Arab Emirates and the Egyptian civil law No. 131 of 1948, as 
well as the Iraqi civil law No.40 of 1951, it did not provide for this type of 
damage explicitly, but it can be substituted for by the general rules in these 
laws regarding the full-compensation of physical damage. 

Keywords: Pure Economic Loss, Tort of Negligence, Consequential 
Loss, The Law of Torts.
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